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 :لملخصا

المشرع الجزائري في ظل مواكبة التحولات الكبرى والانفتاح الاعلامي الهائل لوسائط وتكنولوجيات الاعلام  سعى

حاولة وع  دوو  بموالاتصال الى مواكبة تسارع وتيرة سيرورتها وتأثيرها المباشر على اتجاهات وخيارات المستهلك الجزائري 

 سياسة جنائية لا تهوف إلى حماية أصحاب الحقوق المنافسة فقط بلي عمن مقاربةمفروعة على النشاط الترويجي الاشهار

هذا النشاط من جهة وعوم الحو من منطلقات الإبواع والابتكار  يتس  نطاقها لتنظيم الرسالة الإشهارية وفق عوابط أخلاقيات

 ذلك ما تضمنته مصا رها من خلال، وتوخاةبما يضمن ويحقق مبا ئ العوالة الجنائية الاجتماعية الم من جهة أخرى ـ فيه

هذا إلى جانب النصوص و من خلال  فاتر الشروط الخاصة بكل سنو إشهاري، والنصوص القانونية الوطنية مجموعة من

ومراقبة موى ادترام هذه الحوو  تمارس من قبل  ،أدكام قانون العقوباتو اللغة الوطنية استعمالالعامة المتعلقة بتعميم 

 ،إلى جانب القضاء الذي يسهر على تطبيق القوانين مجلس اخلاقيات المهنة مؤخراو ت المختصة كالمجلس الأعلى للإعلامالهيئا

من خلال تبيان أبعا  ومقاصو  وذلك ما سنحاول  راسته.طرق بث الرسائل الإشهاريةو محتوىو يتضمن تنظيم محكم لشكلبما 

هارات التسويقية ببعويها الوقائي والحمائي من جهة والجنائي الجزائي من جهة السياسة الجنائية المرتبطة بأخلاقيات الاش

 .أخرى

الحماية الجزائية، حماية  الاشهار المضلل أو الخا ع، السياسة الجنائية، العوالة الاجتماعية، :الكلمات المفتادية

 .المستهلك

Abstract: 

Algerian legislature sought under cope with major shifts and opening the media's massive information 

and communications technologies to keep up with its acceleration and its direct impact on the attitudes of the 

Algerian consumer options and trying to put imposed limits on promotional activity for publicity within the 

approach to criminal policy does not aim to protect the rights holders of competition but also expanding to 

organize the message advertising spots according to the guidelines the ethics of this activity on the one hand and 

not to limit the perspectives of creativity and innovation in which the other hand, in order to ensure and achieve 

the principles of social criminal justice contemplated, and that the contents of the sources through a combination 

of national legal texts, and through the books of each support advertising conditions this along with the general 

provisions relating to circulate the use of the national language and the provisions of the Penal Code, and 

monitor respect for these limits practiced by the competent bodies like the old top for Media and ethics Council 

recently along with the judiciary, which ensures the implementation of laws, including the organization of an 

arbitrator to the form and content and methods of advertising spots broadcast messages. That is what we will try 

to study it by showing the dimensions and purposes of the criminal policy related to the ethics of advertising 

preventive and protective dimensions on the one hand and the Criminal Penal other. 

Keywords: advertising misleading or deceptive, penal policy, social justice, penal protection, consumer 

protection 
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 : تمهيد

التقنياتأهمإدوىيعتبرأنهكماالتسويقية،الاتصالاتعناصرأهمأدوالإعلانيعو

ولانفسها،عندتىو الأفكار،و الخوماتو بالسل التعريفمجالفيالمؤسساتتستخومهاالتي

إلى تتعوىبلالمؤسسة،أوفقط،المستهلكعنوتقفولاو،الحهذاعنوأهمية الإعلانتتوقف

الثقافيةو الاجتماعيةو الاقتصا يةالفوائوو الإعلان،بهايتمت التيللمكانةنظراالمجتم 

المجتم علىبهاالتي يعو 

الوسائل و الوكالاتو للمعلنالموكلةالاجتماعيةالمسؤوليةدوو تحويوأهميةوتبقى

على كليةأوجزئيةبصفةيعتموقوفالمعلندتمية،عرورةالإعلانأهوافلتحويوالإعلانية،

الوسائل مختلفعبرالمستهوف،الجمهورإلىالإعلانإيصالأجلمنالإعلانية،الوكالات

الوكالاتو المعلنفيتتمثلبالعملية الإعلانيةالمعنيةالأطرافأنيثبتماهذاو الإعلانية،

الإعلانيةالوسائلو الإعلانية

وخيمة سلبية،آثارعنهتترتبقوفإنهفعال،و سليمبأسلوبالإعلانينشطماوبقور

بينمنو الأخلاقية،و الوينيةو الثقافيةو الاجتماعيةالحوو بذلكمتجاوزاعلى المجتم ،

غيرساليبالأمنغيرهاو عقولهم،علىالتأثيرو للأطفالاستغلالهللإعلان هيالسلبيةالآثار

اقتصا يةأهوافإلىالوصولأجلمنالإعلانفيالمعلنينيستعملهاالتي أصبحو الأخلاقية،

 مزيفةو كاذبةمعلوماتالذي يقومالكاذبالإعلانذلكهوالأخلاقيغيرفالإعلانبحتة،

الأطفال،ءةلبراالمستغلو الباطلة،المعتقواتو الضارةللمنتجاتالمروجو المرأةلمفاتنالمستعملو

إلىيوعوماوهذاالإسلامي،الوينم يتنافىبماو تقاليوهو عا اتهو قيمهو المجتم متجاهلا

 أخلاقيةالانتهاكات اللالهذهر عوجو 

  :ومن ثم يتبا ر للذهن التساؤل أو الإشكال التالي

المضللة أو ماهي الضوابط التي تبنتها السياسة الجنائية للحو من الممارسات الإشهارية 

 وما الحماية الجزائية المترتبة عن ذلك ؟ الخا عة

تم التطرق  :الى مبحثين وللإجابة على التساؤل المطروح تم تقسيم هذه الورقة البحثية

بالممارسات  المتعلقة( الحمائية  –الوقائية )إلى معالم السياسة الجنائية : في المبحث الأول

تحقيق العوالة الجنائية من خلال الحماية  :مبحث ثاني الاشهارية المضللة أو الخا عة وفي

 .الجنائية للمستهلك من الإشهارات المضللة أو الخا عة
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البعد الوقائي والحمائي للسياسة الجنائية المتعلقة بالممارسات : المبحث الأول

 الاشهارية المضللة أو الخادعة

الى الحمائي و ها الوقائييري في شقالمشرع الجزائ هوفت السياسة الجنائية التي انتهجها

هو ما يسمى و عن طريق نصوص قانونية عامة أو خاصة، ،بعض الممارسات الاشهارية من 

دظر و دظر الإشهار المضلل أو الخا ع: التي يمكن دصرها أساسا فيو بالإشهارات المحظورة،

 .الاقتصا يةوذلك لتحقيق روح العوالة الجنائية  ،الخوماتو الإشهار دول بعض السل 

 :ات التسويقيةالقوانين المنظمة لأخلاقيات الإشهار :المطلب الأول

في الحقيقة لا يوجو قانون خاص بالإشهار بالجزائر، وإنما نلتمسه من بعض القوانين 

التي خصصت فيها بعض الموا  لتنظيمه، ومن بين القوانين التي اهتمت كثيرا بالإشهار وخصصت 

 :له مسادة كافية هي

 يونيو سنة  الموافق  جما ى الأولى عام  مؤرخ في  ـ  نون رقم قا 

 1.المحو  للقواعو المطبقة على الممارسات التجارية

  2.أبريل  الموافق  شوال عام  مؤرخ في  ـ  مرسوم تنفيذي رقم 

  3.أبريل  الموافق  شوال عام  مؤرخ في  ـ  مرسوم تنفيذي رقم  

:كما توجو قوانين أخرى والمتمثلة في

  فبراير  الموافق  جما ى الأولى عام  مؤرخ في  ـ  قانون 

 4.والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها

  والمتعلق  فبراير  الموافق  المؤرخ في أول رجب عام  ـ  قانون رقم

 5.لمستهلكبالقواعو العامة لحماية ا

                                           
، 04المتعلق بالقواعو المطبقة على الممارسات التجارية، الصا ر بالجريوة الرسمية رقم  40-40قانون رقم  - 1

 .م0440يونيو  02هـ الموافق  4005جما ى الأولى  5مؤرخ في 
2

بمنح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاديات والأعمال المرتبطة المتعلق  444-14رقم  مرسوم تنفيذي - 

شوال  1، بتاريخ 41ة رقم الصا ر بالجريوة الرسمي بالخومة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون،

 . م4114أبريل  00هـ الموافق 4044
بمنح امتياز عن الأملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاديات  المتعلق 442-14 رقم مرسوم تنفيذي - 3

الصا ر بالجريوة الرسمية  والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،

 م4114أبريل  00هـ الموافق 4044شوال  1، بتاريخ 41رقم 

جما ى  ، بتاريخ ق بحماية الصحة وترقيتها، الصا ر بالجريوة الرسمية رقم المتعل -قانون رقم  - 

 .فبراير  هـ الموافق الأولى 

رجب  ، بتاريخ المتعلق بالقواعو العامة لحماية المستهلك، الصا ر بالجريوة الرسمية رقم  -قانون  - 

 .فبراير  هـ الموافق 
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  والمتعلق  فبفري  الموافق  صفر  المؤرخ في  -قانون رقم

1.بحماية المستهلك وقم  الغش

  2.المتعلق بالمنافسةو (المعول والمتمم ) م،أوت  مؤرخ في  -قانون رقم 

قابة المتعلق بر /بموجب المرسوم التنفيذي رقم  عرف المشرع الجزائري الإشهار

 :وأر ف بالمرسومين التنفيذيين الأول رقم ،ش لا سيما الما ة الأولى منهغالجو ة وقم  ال

واللتين تبنى  //المؤرخ في  /والثاني رقم  //المؤرخ في  /

 ،بموجبهما معظم المبا ئ العامة الوار ة في موونة القواعو الوولية المرعية في مجال الإعلان

 والموا  من  /من المرسوم  إلى  لا سيما في الموا  " أخلاقيات المهنة " تحت عنوان 

 ./من المرسوم رقم  الى 

وتتضمن هذه القوانين تنظيم الممارسات التسويقية خاصة ما تعلق بالإشهار، كما تنص 

سواء كانت ما ية  الإشهارية للمستهلك من أعرار الممارسات على وجوب توفير الحماية اللازمة

 .أو معنوية

 فتر الشروط الخاص بالتلفزة الجزائرية،  ـ  المرسوم التنفيذي رقم لقو تناول 

 :ديث تطرق فيه إلى ما يلي الالتزامات المتعلقة بالإشهاروالذي عم في الفصل الخامس 

 ممارسة الإشهار أخلاقيات.

 كيفية بث الاعلانات الإشهارية.

 ات المحظورةالإشهار.

 توقيت بث وتوزي  الإشهار. 

يهوف هذا القانون إلى تحويو : " في ما ته الأولى ـ  القانون رقم كما ينص  

قواعو ومبا ئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الإقتصا يين وبين 

الشفافية ت هذه الما ة على مبوأ ، ديث ركز"هؤلاء والمستهلكين، وكذا حماية المستهلك وإعلامه 

في الممارسات التجارية خاصة المتعلقة بالإشهار، كما أولت حماية المستهلك وإعلامه النزاهة و

وهو ما سيساهم في عملية عبط الممارسات الإشهارية والحو من كل الممارسات  ،أهمية خاصة

 .التضليلية والخواعية فيها

                                           
 45رقم م المتعلق بحماية المستهلك وقمـ  الغش، الجريوة الرسمية  05/40/0441المؤرخ في  41/42قانون رقم  - 1

 0441مارس  40الموافق  هـ 4024صفر  01بتاريخ 
 42-42م، يعول ويتمم الأمر رقم 0444أوت  45الموافق ل  4024رمضان  45مؤرخ في  45-44قانون رقم  - 2

أوت  40هـ الموافق  4024رمضان  0بتاريخ  04رقم بالمنافسة، جريوة رسمية  م والمتعلق0442يوليو  41المؤرخ في 

 م 0444
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لوقائية للمشرع في الحو من هذه الممارسات بواية وتتجلى ابعا  السياسة الجنائية ا

 :ما يلي بعنايته بتنظيم قطاع الاشهار وتحويو المسؤوليات المترتبة عنه ابتواء من خلال

 ـ  تتجلى في المرسوم التنفيذي رقم  :النصوص المنظمة لأخلاقيات الإشهار 

 :يلي وذلك من خلال ـ  والمرسوم التنفيذي رقم 

 الأشخاص، وعوم المساس خاصة بمصواقية  وادترامالإشهار بالصوق واللياقة  مالتزا

.الوولة

  أن يكون الإشهار خال من جمي  أشكال الميز العنصري أو الجنسي ومن مشاهو العنف أو

.عناصر من شأنها أن تثير الرعب أو تحرض على التجاوزات أو التهور أو التهاون

 نها أن تخوش القناعات الوينية أو الفلسفية أو عوم تضمن الإشهار لعناصر من شأ

.السياسية لوى المشاهوين أو المستمعين

 مصالح المستهلكين وتجنب تضليلهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق  ادترام

.المبالغة أو الحذف أو بحكم طابعها الغامض

  ر بتفتحهاشخصيتهم وعوم إلحاق الضر وادترامقلة تجربة الأطفال،  استغلالعوم.

 المعتول للأطفال في الإشهار، وأن لا يكونوا ممثلين رئيسيين إلا في دالة  الاستعمال

.علاقتهم المباشرة بالمنتج محل الإشهار

  اختيارهعوم وصف الأطفال للمنتج موعوع الإشهار أو المشاركة في.  

 دظر الممارسات الاشهارية المضللة أو الخا عة  :المطلب الثاني

من الفصل الراب  المتعلق  شرع الجزائري أنواع الإشهار التضليلي في الما ة دو  الم 

المحو  للقواعو  //المؤرخ بتاريخ /بالممارسات التجارية غير النزيهة في القانون 

 ون الإخلال بالأدكام التشريعية ":المطبقة على الممارسات التجارية ديث نصت الما ة

كل إشهار  ،يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا ،ى المطبقة في هذا الميوانوالتنظيمية الأخر

 :لا سيما إذا كان ،تضليلي

يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤ ي إلى التضليل بتعريف منتوج أو  .

 خومة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته 

م  منتوجاته أو خوماته أو يتضمن عناصر يمكن أن تؤ ي الى الالتباس م  بائ  آخر أو  .

نشاطه 

يتعلق بعرض معين لسل  أو خومات في دين أن العون الاقتصا ي لا يتوفر على مخزون كاف  .

من تلك السل  أو لا يمكنه عمان الخومات التي يجا تقويمها عا ة بالمقارنة م  عخامة 

"الإشهار 
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 الإشهار الكاذب : أولا

 فهو زعم مخالف ،لاف ما هو عليه في الواق الكذب لغة هو الإخبار عن الشيء بخ  

و في الحقيقة الإشهار يصعب أن يكون صا قا بالكامل إذ يكتفي المعلن ،أي عو الصوق 1للحقيقة 

و لكن م  ذلك فالإشهار ،في رسالته الإشهارية بذكر مزايا السلعة أو الخومة فقط  ون عيوبها

إذ أنه إذا لم يكن ، ون كذب أو غش ،ن المعلنم انتظارهايجب أن يكون صا قا في الحوو  الممكن 

فإن هذه الأخيرة تكون كاذبة، وقو أشارت اليه الفقرة  ،محتوى الرسالة الإشهارية صا قا

 الأولى ـ ثالثا من  فتر الشروط التجارية للتلفزة الوطنية

كما قو يكون خارجا عنها  ،الخوماتو و الإشهار الكاذب قو يكون في ذات المنتوجات

 :الإشهار الكاذب في ذات المنتوجات والخومات .

، الكميةو النتائج المتوقعةو الخصائص الجوهريةو الأنواعو و هو كل كذب يمس المكونات

هذا الإشهار الكاذب قو ينصب على منتوجات غير موجو ة و كذا المنشأ،و المصورو تاريخ الصن و

قو نص على هذه الصورة و شهارية،فوجو  المنتوجات أو الخومة عروري للعملية الإ ،أصلا

مثال ذلك إشهار دول محلول الشعر تحت عنوان ، وفي ما ته  القانون الفرنسي لعام 

فهذا   شعرك، الذي يفهم أن من يستعمل هذا المحلول يسترج  شعره بنسبة  استرج 

 .الإشهار كاذب، لأن التطور العلمي إلى يومنا هذا لم يكشف  واء عو الصل 

أو الخومة / فإنه يجب أن يستجيب المنتوج و ،-من قانون  /ودسب الما ة 

لاسيما فيما يتعلق بطبيعته، صنفه، منشأه، مميزاته الأساسية،  للاستهلاكللرغبات المشروعة 

أو الخومة / كمياته، كما ينبغي أن يستجيب المنتوج وو نسبة المقومات اللازمة له هويتهو تركيب

أن يقوم المنتوج وفق مقاييس تغليفه، و لمشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوةللرغبات ا

 الادتياطات، استعمالهكيفية  ،لاستهلاكهتاريخ صيغه، التاريخ الأقصى  وأن يذكر مصوره،

هذا " المعلن"عمليات المراقبة التي أجريت عليه وإذا خالف المهني و من أجل ذلك اتخاذهاالواجب 

بان قوم إشهار تضمن كذب دول تلك العناصر، فإنه يكون أمام خواع أو محاولة خواع  الالتزام

 .للمستهلك في طبيعة السلعة أو المنتوج

إلا أن  //المؤرخ في  /من القانون  وهي نفس العبارة الوار ة في الما ة 

بان قوم إشهار تضمن  لتزامالاهذا " المعلن"وإذا خالف المهني " المشرع دذف العبارة الأخيرة 

كذب دول تلك العناصر، فإنه يكون أمام خواع أو محاولة خواع للمستهلك في طبيعة السلعة أو 

 .المنتوج

                                           
1
جوايني زكية، الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، ماجستير فرع قانون الأعمال، بن عكنون، الجزائر،  -  

 .80، ص 0444-0444
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من الفصل الثاني المتضمن للمخالفات والعقوبات من القانون  وبالمقابل فقو نصت الما ة 

كل من  ،من قانون العقوبات ة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الما"  :على أنه /

 :يخوع أو يحاول أن يخوع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت دول

  كمية المنتجات المسلمة 

  تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا 

  قابلية استعمال المنتوج 

  تاريخ أو موة صلادية المنتوج 

  النتائج المنتظرة من المنتوج 

 دتياطات اللازمة لاستعمال المنتوجطرق الاستعمال أو الا. 

 :الخوماتو الإشهار الكاذب خارج ذات المنتوجات ـ 

 :الذي قو ينصب أساسا على

 :الواف  إلى التعاقو -أ

 ،المنتوج أو الخومة اقتنى، إن هو استثنائيةكإلهام الجمهور بأنه سوف يحصل على شروط 

بهوف تغليط المستهلك، إذ الحقيقة أن ذلك فقط و الخومات،و كالإشهار عن تخفيض ثمن السل 

 .إعافة الى مصاريف أخرى ثمنها أكثر بكثير عن الثمن المعلن عنه،

 :المعلن التزامات -ب

وذلك كأن ينصب الكذب على التسليم أو على الضمان، مثلا كأن يعلن صادب معرض 

 فالتزاماتالمعلن عنه، ثمن  عنو التعاقو يتبين أنه لا يتم في الحال،و السيارات أن التسليم فوري

 .التي تكون محل إشهار كاذب الالتزاماتالمعلن إذا تعتبر من أكثر 

  البيانات المتعلقة بالمعلن -ج

ذلك بأن يلجأ المعلن إلى انتحال صفة معينة لوف  المتلقي للرسالة الإشهارية إلى الثقة و

يشهر المعلن دصوله على  فيه، أو يزعم دصوله على شها ات أو تأهيل أو خبرة خاصة، أو كان

  .أو يزعم دصول منتوجاته على علامة من الجو ة ،جائزة في دين أنه كان مترشحا لها فقط

يعو  منشأها إلى تصرفات مفرطة للتجار الذين  ،فالإشهارات الكاذبة بصفة عامة

 تضليليةيبحثون عن الزيا ة في عو  الزبائن بتصرفات مخا عة 

 .الإشهار المقارن: اثاني

 المتلقيإعافة إلى لجوء المعلن إلى الكذب في رسائله الإشهارية مما يؤ ي إلى تضليل 

خوماته و لتلك الرسالة، فإنه قو يتم تضليل هذا الأخير كذلك عن طريق مقارنة المعلن لسلعه

 .بصفة تخلق الشك والخلط عليه دول هذه الأخيرة ،خومات المنافس لهو بسل 
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أما  الموجو  بين شخصين أو شيئيين، الاختلافو وجه الشبه استخراجو المقارنة لغة هي 

، اسمينإذا ذكر منتوجين، أو سلعتين، أو علامتين، أو خومتين، أو  "يعو الإشهار مقارنا" اصطلادا

بصفة  ابإدوييهم الاستخفافقارن بينهما بغرض و أو تسميتين، أو صورتين، أو إشارتين،

 ."مباشرة

 خوماته على دساب السل و مزايا سلعهو تبيان محاسن ذلك بأن يعمل المعلن علىو 

فيتخذ بعوها  ،الخومات المنافسة لها، مما يخلف الشك في نفس المستهلك دول هذه الأخيرةو

 .قرار الشراء لصالح المعلن  ون المنافس صادب السل  والخومات التي كانت محال الإشهار المقارن

لكن تعلقه على شرط عوم تضليل و قارن،رغم ذلك نجو هناك من يؤيو الإشهار المو 

هذا على أساس أنه يزو  المستهلك و إنجلترا،و من بينها الولايات المتحوة الأمريكيةو المستهلك،

فيما  الاختيارميزات السل  والخومات، مما يمنحه درية أكثر على و بمعلومات أكثر دول صفات

 لويهم من ديث الجو ة ين، لتقويم أفضل مابينهما، كما أن ذلك يشج  التنافس فيما بين المهني

 .الأثمانو

 :هماو الإشهار المقارن ينصب على عنصرين أساسين ألا

 إما بين خومتينو إما بين سلعتين ،محل المقارنة إذ المعلن يقارن.  

 فإنه ركز على عناصر معينة في  ،إن المعلن لما يقارن بين سلعتين أو خومتين :عناصر المقارنة

 .، الصورة، أو الإشارةالاسموالتي تتمثل في، العلامة، مقارنته، 

قو يتم الإشهار المقارن غير المشروع عن طريق الحط من قيمة سل  أو خومات الغير 

مما ينتج عنه تشويه ،مزايا ما تم الإعلان عنهو المنافس بإظهار عيوبها على دساب ذكر محاسن

بالمنافس  الاستخفافو ،1المؤسسة المنتجة لها  سمعة السل  أو الخومات المنافسة أو تلطيخ سمعة

قو يتم مباشرة، أو بصفة غير مباشرة بحيث يمكن للجمهور أن يتعرف على المنافس  ون ذكره 

 .بصفة شخصية

 

تحقيق العدالة الجنائية من خلال الحماية الجنائية للمستهلك من : المبحث الثاني

 الإشهارات المضللة أو الخادعة

أن الإشهارات الكاذبة أو الخا عة، أصبحت سببا من أسباب الاعطرابات  لم يعو خافيا 

لم تعو تشكل اعتواء على مصلحة فر ية فقط، من هنا أصبح الجزاء الجنائي و الاقتصا ية،

عوم الاكتفاء بالجزاءات التي تنص عليها القواعو المونية، و عرورة ملحة لر ع تلك الإشهارات،

                                           
1
منشورات الحلبي ، - راسة قانونية–ستهلك بتول صراوة عبا ي، التضليل الاعلاني التجاري وأثره على الم - 

 .81: ص،0444الحقوقيةـ بيروت، لبنان،
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القوانين الخاصة بحماية المستهلك، لا تتوجه و لقانون المونيلثبوت ععف فعاليتها لأن ا

 .بحمايتها إلا إلى المتعاقوين من المستهلكين

ديث أثبتت التجربة أن الإعلان قو يستخوم استخواما سيئا فيكون أ اة لخواع 

 كما يكون عارا أيضا بالاقتصا  الخومات، عن طريق الإشهار الكاذب،و المستهلكين دول المنتجات

في كل ذلك نبحث عن المسؤول و لما يؤ ي إليه من مساس بالمنافسة، عن طريق الإشهار المضلل،

.جزائيا عن هذه الجرائم

 تجريم الإشهار الكاذب والاشهار المقارن :المطلب الأول

كل إشهار يتضمن " هوف ،لقو سبق لنا التطرق إلى الإشهار الكاذب في المبحث الأول 

 و عروض خاطئة من شأنها أن تخوع المستهلك أو المستعمل للموا أو إشهارات أ ا عاءات

هو ذلك الإعلان و إلى جانب ذلك نجو هناك من يصطلح عليه الإشهار الخا ع،و ،"الخوماتو

لكنه و هو لا يذكر بيانات كاذبةو الذي يكون من شأنه خواع المستهلك أو يمكن أن يؤ ي إلى ذلك،

 يتضمن مثلا بيانات صحيحة في ذاتها، لجمهور، فالإعلان الذييصاغ في عبارات تؤ ي إلى خواع ا

انطلاقا من هذين و ،1لكنه يعطي انطباعا إجماليا زائفا أو مخا عا يعتبر إعلانا خا عاو

التعريفين، يفرق الفقه بين الإشهار الكاذب والخا ع، إذ أن الأول هو الذي ثم فيه تغيير 

لإشهار التجاري  ون إدواث تغيير للحقيقة، وهذا التضليل للحقيقة، أما الثاني فهو التضليل في ا

دسب ما يرى الوكتور دسين فتحي، يعكس أديانا تضمنه لمعلومات يحتمل أن تحث الجمهور على 

 .2الوقوع في خواع يتعلق بعناصر أو صفات جوهرية لمنتوج أو خومة 

لجزائري بأي تنظيم ورغم خطورة الإشهار الكاذب أو الخا ع، فإنه لم يحض من المشرع ا

وهذا ما  فعنا إلى معالجته من ديث هو جريمة مستقلة  خاص على خلاف المشرع الفرنسي،

سنحاول التطرق ،قائمة بذاتها، وسعيا لتحقيق حماية أكثر للمستهلك المتلقي للرسالة الإشهارية

 إلى موى إمكانية ر ع إشهارات المعلن الكاذبة عن طريق إعطائها وصف قانوني أخر

 جريمة الإشهار الكاذب : أولا

با ئ ذي بوء لابو من الإشارة إلى أن الجزائر لا تعرف تشري  خاص يعاقب على 

نصت على تعريف  / الإشهار الكاذب، فقط أن الما ة الأولى من المرسوم التنفيذي جريمة

قواعو الوولية للإشهار، كما تبنى المشرع الجزائري معظم المبا ئ العامة الوار ة في موونة ال

رقم و /ذلك بموجب المرسومين التنفيذيين رقم و للممارسات المشروعة في مجال الإشهار،

                                           
1
الناشف أنطوان، الإعلانات والعلامات التجارية بين القانون والاجتها ، منشورات الحلبي الحقوقيةـ بيروت،  - 

 .12،10: ص ، ص4111لبنان،
2
 .0445 لطبعة الاولى،الجزائر،ميوون ايمان، البعو الاخلاقي في التسويق،  ار هومة، ا - 
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 المتعلقة بالإشهار، كما أن الما ة للالتزاماتبمناسبة بيانه و تحت عنوان أخلاقيات المهنة /

 لى قانون خاص،استثنت الإشهار من مجال تطبيقه وأدالته ع،- من قانون الإعلام 

وان كان المشرع الفرنسي قو  مما يعني عوم اعتبار الإشهار الكاذب من قبيل الجرائم الإعلامية،

فان المشرع الجزائري مازال متخلفا عن مواكبة هوا  ب منو ذنص على جريمة الاشهار الكا

ق في هذا المجال التطور التشريعي، ولكون أن المستهلك هو عحية الإشهار الكاذب، فإننا سنتطر

وكذا إلى الحماية التي يمكن أن يستفيو بها المستهلك في دالة ما إذا  ،إلى جريمة الإشهار الكاذب

باب  أن ينفي التهمة عن نفسه وم   لك فانه تبقى هناك استطاعلحقه أي عرر، غير أن المعلن 

  /والقانون  / المعول بالقانون  يستطي  ان يلجا اليها المستهلك الا وهو قانون 

 :-في ظل قانون حماية المستهلك رقم  .

نظرا لعوم وجو  قانون صريح متعلق بالإشهار بصفة عامة، وبالإشهار الكاذب بصفة 

، طالما أن -خاصة، لذلك فضلت التطرق إلى قانون حماية المستهلك الجزائري رقم 

 .المنتوج أو الخومة اقتناءفي  الإشهار موجه للمستهلك قصو تحريك رغبة لويه

خومات، ليس فقط من أجل تعريف المستهلك و فالرسالة الإشهارية موعوعها منتوجات

بما هي و لكن الهوف الأساسي هو إعلام المستهلك بما هو موجو  في السوق،و ،اقتنائهابها من أجل 

ا لادظ أن هناك خطر الأهم من هذا هو إعلام المستهلك دول إذا مو ذاتيته،و دقيقة المنتوج

متنوعة من و بصورة متجو ةو أمنه من جراء ما يعرض عليه يومياو سلامتهو يهو  صحته

 .خوماتو منتوجات

، إلى عرورة إعلام المستهلك /و قو أشار قانون حماية المستهلك الجزائري في ما ته 

 طر يهو  صحةعلى نفقة المنتج عنوما يكون هناك منتوج يحتوي على خو بكافة الوسائل،

الوقائية و سلامة المستهلك، كما نصت الفقرة الأولى من نفس الما ة على الإجراءات الإ اريةو

أو  للاستهلاكالتي يجب أن تتخذها السلطة الإ ارية من أجل سحب المنتوج من مسار عرعه 

 .أو إتلافه اتجاههتأمر بإعا ة توجيهه أو تغيير 

أو الخومة هي بمثابة إشهار بحيث / و المنتوج ويهاكما أن البطاقات اللاصقة التي يحت

 مصوره،و صلاديته انتهاءو تاريخ صنعه،و منشأه،و على وزنه،و تحتوي على مكونات المنتوج،

لا يحتوي على هذا الوسم فإنه يحجز بموجب قرار يصور من السلطة  بالتالي فكل منتوجو

منه والمتعلقة  كما أن المنتج الذي يخالف أدكام الما ة  ،منه الإ ارية المختصة طبقا للما ة

باستجابة المنتوج او الخومة للرغبات المشروعة للمستهلك فيعاقب بالعقوبات المقررة في الما  

ايام الى شهرين  عاقبت بالحبس من  / الما ة  من ق ع ج، أعف الى أن   

في  ادوى هاتين العقوبتين كل من خالف ادكام الما ة   ج او    ج الى وبغرامة من 
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 .من نفس القانون ،،،والموا   وفقرتيها 

نصت على ان التعمو في التقصير المتعلق بالمنتوج او الخومة تطبق عليه  / اما الما ة 

 لطبية ا ا مامن ق ع ج والمتعلقة بالغش في بي  السل  والتوليس في الما ة الغذائية وا الما ة 

الحقت بالشخص الوي يتناولها مرعا او عجزا عن العمل او فقو عضو او موته و لك ببيعها او 

  .عرعها للبي 

م ق ع ج نصت على الغش في الموا  الاستهلاكية ولم تشر صرادة الى  ان الما ة رغم 

الى تغليط المستهلك  تطرقت بصورة مباشرة الا إنها و ،ب، اما الموا  ذالاشهار الكا

عن طريق البي  او عرض للبي  موا  فاسوة او مغشوشة والتي تتم عا ة عن طريق الاشهار 

ب يهوف الى غش وتغليط ذه الوسائل تعتبر اشهار كاذبة فكل هذالشفوي او عن طريق بيانات كا

 .المستهلك

 :-في ظل قانون حماية المستهلك رقم  .

في مجال دقوق المستهلك ولا سيما في  لتسو الفراغ الناجم /جاءت موا  القانون 

لم تر   /غير أن الملادظة الأولى هي أنها على غرار القانون السابق  ،شقها الجزائي

على الزامية  و وان كانت نصت في الفصل الثاني لاسيما الموا   ،الكاذب للإشهارتعريفا 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في :" رادة على أنهص كما نصت الما ة  .اعلام المستهلك

كل من يخوع أو يحاول أن يخوع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة  ،من قانون العقوباتالما ة 

 :كانت دول

  كمية المنتجات المسلمة 

  تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا 

  قابلية استعمال المنتوج 

 ج تاريخ أو موة صلادية المنتو 

  النتائج المنتظرة من المنتوج 

 طرق الاستعمال أو الادتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج" 

أذ أخذت بالظرف المشو  عنو  من نفس القانون كما كانت أشو عقوبة في الما ة 

إلى خمس سنوات  ،أعلاه ترف  العقوبات المنصوص عليها في الما ة :" الإعلان الخا ع فنصت

، إذا كان الخواع أو محاولة الخواع قو ( ج)سمائة ألف  ينار خمورها دبسا وغرامة ق

 ...:ارتكبت سواء بواسطة

  توليسيه ا عاءاتإشارات أو  

  كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى " 
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التجارية بموجب أدكام  اتالإشاروإعافة الى الحماية المضمونة للمستهلك المتضرر من 

قانون المستهلك، ونظرا لغياب نصوص خاصة في القانون الجزائري تجرم الإشهار الكاذب، وهو ما 

ا التاريخ ودتى بعوه إلى تطبيق ذلك سبق للقضاء الفرنسي قبل هذول عاشته فرنسا قبل 

تكييفات قانونية  لك نتساءل عن إمكانية إعطاءذالأدكام التي تعاقب على النصب وغيرها ل

أخرى لخواع وكذب المعلن في إشهارا ته التجارية ؟

 .إعطاء الإشهار الكاذب تكييف قانوني أخر: ثانيا

 :جريمة النصب -

يعرف النصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه، وهو ما نصت 

ب هو التوصل إلى الاستيلاء على مال من ق ع ج، وبالتالي فالعنصر المميز للنص عليه الما ة 

فالميزة ،الغير بالتوليس الجنائي، والإشهار التجاري قو يشكل وسيلة ابتزاز ونصب الأموال

الخاصة بالكذب الموجو ة في جنحة النصب فهي محققة عن طريق وسائل اشهارية، ولكن م  

 :ذلك لاعتبار الإشهار نصبا لابو من توافر أركان جريمة النصب وهي

 .الركن الما ي

 :ـ استعمال وسيلة من وسائل التوليس 

وليس مجر  الكذب إعافة إلى تعلق الأمر بعملية وهمية  :استخوام طرق ادتياليةأ ـ 

وقو يصل الكذب إلى  رجة الطرق الادتيالية إذا اقترن بأعمال ما ية أو مظاهر خارجية 

الكاذبة لما يؤ ي إليه  الا عاءات تحمل على الاعتقا  بصحته كالاستعانة بشخص أخر لتأييو

أقرب إلى التصويق، ولاشك في خطورة الادتيال الذي يتم من  الا عاءات لك من جعل هذه 

 خلال الصحافة المكتوبة والمسموعة خاصة إذا اتخذ الإعلان شكل التحقيق الصحفي لان

 . للثقة والتصويقاستخوام وسيلة إشهار بهذا القور من الأهمية يعطي الكذب قوة ويجعله محلا

أما من ديث الغرض من هذه الطرق الادتيالية فيجب أن تكون من بين إدوى الأمور 

من ق ع ج على سبيل الحصر والمتمثلة في الإيهام بسلطة كاذبة أو بائتمان  الوار ة في الما ة 

ية مالي خيالي أو إدواث الأمل أو الخوف بحصول ربح وهمي أو دا ثة أو أية واقعة وهم

 أخرى، 

المعلن بطرق  باستعانة ا عاؤهولو لم يعزز  :ــ اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحةب 

 .ادتيالية أخرى

ولكي يتم  لك لابو من أن يتم الاستيلاء نتيجة استعمال  :ـ الاستيلاء على مال الغير 

 . من ق ع الجاني وسيلة من وسائل التوليس وقو دو ت الما ة 

ولذا تتطلب القصو الجنائي ،لنصب من الجرائم التي لا تق  إلا عمويةا :يالركن المعنو 
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العام والخاص، فلا يكفي أن يكون الجاني عالما بادتياله وإنما لابو أن تكون غايته هي أن يسلب 

جزءا من مال الغير ولذلك يجب للعقاب على الإشهار الكاذب على أساس تحقق عناصر جريمة 

المعلن إلى الادتيال وتبتغي غرعا من الأغراض الوار ة في النص  النصب أن تنصرف إرا ة

 العقابي 

وعلى الرغم من أهمية استعمال النص العقابي الخاص بجريمة النصب لمكافحة الإشهار 

الكاذب، فان ذلك لا يكفي لتوفير ر ع مناسب لجمي  الاشهارات الكاذبة لما يتطلبه من شروط 

ر  الكذب ما ام لم يقترن بأعمال ما ية أو بنوع من الحبك  قيقة ومنها عوم اعتوا ه بمج

ق ع، وهو ما لا  المسردي وان يقصو تحقيق غاية دسب ما هو منصوص عليه في الما ة 

يتوفر  وما في الإشهار الكاذب، لذلك سوف نتولى التطرق إلى موى إمكانية إعطاء وصف جريمة 

 . الخواع على الإشهار

 :جريمة الخواع - 

ن الخواع هو القيام بأعمال أو أكاذيب من شأنها إظهار الشيء على غير دقيقته أو إ

 :إلباسه مظهرا يخالف ما هو عليه في الحقيقة والواق ، وهي تق  بتوافر الأركان التالية

كل من يخوع أو يحاول أن يخوع المتعاقو،  ق ع ج على أن نصت الما ة  :الركن الما ي 

أية وسيلة أو إجراء كان، وعلى ذلك يجوز أن يرتكب الخواع بواسطة  وأسقط المشرع عبارة

 ، توليسيهالغير، كما يجوز أن ينجم عن استعمال وسائل 

بشرط أن تشكل هذه الوسائل خواعا دقيقيا وأن تق  على إدوى خصائص المنتوج التي 

لمتعاقو  ون ، ففي جريمة الخواع تكون وسيلة الخواع مستهوفة تضليل اعو تها الما ة 

 .المساس بالبضاعة أو إ خال أي تغيير على ما تها

  .إن جريمة الخواع في القانونين الجزائري جريمة عموية: الركن المعنوي

وقو ذهب القضاء الفرنسي إلى أن الإشهار الكاذب أو الخا ع في ذاته لا يعو بوءا في 

يتم  يمة الخواع أو الشروع فيه ما لمالتنفيذ فالإشهار سابق على العقو ومن ثم لا تقوم معه جر

العقو على إثر الإشهار وما يؤكو ذلك انه لقيام جريمة الخواع أو الشروع فيها يلزم أن يكون 

هناك عقو أو شروع في التعاقو فالقانون لم يواجه الخواع في ذاته بل في نتائجه، فالإشهار 

دوو  المألوف في التجارة ولا تخوع المبالغ فيه لا يعتبر خواعا ما امت المبالغة توخل في 

 1الشخص المتوسط الذكاء

                                           
 ، ص0444الجنوي دسن الجنوي، في شرح قانون قم  التوليس والغش،  ار النهضة العربية، الطبعة الثالثة،  - 1

80. 
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م  كل ذلك فإن الأخذ بجريمة الخواع لا يوفر حماية كافية من الإشهار الكاذب، لأنه لم 

يقصو من سنّها مواجهة هذا الأخير، إذ لا تطبق أدكامها إلا متى أعتبر الإشهار خا عا كما أنها 

وهي مواعي  يطالها الإشهار كما أنها  بخومات أو عقارات،لا تطبق إذا تعلق موعوع الإشهار 

تستلزم وجو  عقو مما يعني توجيه أفعال الخواع تجاه شخص معين متعاقو، أما إذا اقتصر 

  1.الأمر على الإشهار ولم يتبعه تعاقو فلا تقوم الجريمة

 :جريمة المنافسة غير المشروعة - 

المحو  للقواعو المطبقة على  //في المؤرخ  /بالرجوع إلى نص القانون 

نجوه قو كيف ممارسة الاشهار التضليلي على أنها جريمة منافسة غير  ،الممارسات التجارية

وهنا يثار الاشكال في ممارسة الاشهار التضليل أو الوعاية الكاذبة في ما موى اعتبار  .مشروعة

 2روعة ؟هذه الوعاية أو الاشهار التضليلي منافسة غير مش

سالف الذكر فأننا نجو المشرع الجزائري أ رج هذا النوع من  /لى القانون ابالرجوع 

 فقو أور  في الما ة ( منافسة غير مشروعة)الأعمال غير المشروعة  عمنالممارسات التجارية 

بر يعت ، ون الإخلال بالأدكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميوان" :من

 :لا سيما إذا كان ،كل إشهار تضليلي ،إشهارا غير شرعي وممنوعا

يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤ ي إلى التضليل بتعريف منتوج أو  .

 خومة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته 

يتضمن عناصر يمكن أن تؤ ي الى الالتباس م  بائ  آخر أو م  منتوجاته أو خوماته أو  .

ه نشاط

يتعلق بعرض معين لسل  أو خومات في دين أن العون الاقتصا ي لا يتوفر على مخزون كاف  .

من تلك السل  أو لا يمكنه عمان الخومات التي يجا تقويمها عا ة بالمقارنة م  عخامة 

 "الإشهار

في فصله  /بل أشار صرادة الى العقوبة المطابقة لها في الباب الراب  من القانون 

تعتبر ممارسات تجارية غير " :تصنيف العقوبات وتطبيق العقوبات الما ة  المتضمنالأول 

 ،من هذا القانون و و و نزيهة وممارسات تعاقوية تعسفية مخالفة لأدكام الموا  

الى خمسة ملايين  ينار (  ج)ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف  ينار جزائري 

                                           
 ،  ار الكتاب الحويث،- راسة مقارنة م  القانون الفرنسي –محمو بو الي، حماية المستهلك في القانون المقارن  - 1

 .418، ص 0444
المسؤولية المهنية، : زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير في القانون فرعال - 2

 .40/40/0444: مورسة  كتوراه، جامعة مولو  معمري، تيزي وزو، نوقشت في
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المتعلقة بحجر البضائ   نصت على عقوبات تكميلية لا سيما الموا   كما( "  ج)

كما خولت لوالي الولاية بناء على اقتراح  ،المتعلقة بحكم القاعي بمصا رة البضائ  والما ة 

للمحلات التي تمارس مثل هذه الممارسات لموة لا  لا ارياالموير الولائي المكلف بالتجارة الغلق 

 .من نفس القانون بناء على الما ة  يوما تتجاوز 

 . تحويو المسؤول جزائيا عن الاشهارات المضللة: المطلب الثاني

لا يمكن للمعلن التنصل من مسؤوليته إذا ما وكّل أو أناب أدو من عماله للتكفل بالعمل 

تي على الاشهاري، فالوكيل يبرم العقو باسم ولحساب الموكل المعلن والذي يزو ه بالمعلومات ال

  .عوئها يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة ويلتزم بإعلام المعلن بأي عمل يقوم به

هو الذي تم الإشهار لحسابه ففالمعلن هو المسؤول كفاعل أصلي عن الجريمة المرتكبة 

المعلن الذي تم الإشهار "وبالتالي هو المسؤول بصفة أصلية وقو اختلف في تفسير عبارة 

ى أن الشخص الذي تم الإشهار لحسابه هو ذلك الذي يستفيو من ، إذ البعض ير"لحسابه

الإشهار، والبعض الآخر يرى انه هو ذلك الذي يصور الأمر بالإشهار وهو ما أخذت به محكمة 

النقض الفرنسية إذ اعتبرت الوكيل العقاري الذي تلقى أمر ببي  العقار وقام بنشر إشهار في 

أن مسادته يعو مسؤولا بصفة أصلية ولم تقبل المحكمة إدوى الصحف يتضمن بيانات كاذبة بش

، 1زعمه بأن تلك البيانات التي نشرها كان قو تلقاها عن المالك والذي تقوم مسؤوليته كشريك

الآمر به شخصا وادوا ولكن قو يكونان شخصين و ويغلب في الواق  أن يكون المستفيو من الإشهار

 مختلفين 

تق الشخص الذي با ر بنشر أو ببث أي إشهار إذا لم يكن كما قو تق  المسؤولية على عا

المعلن قو أبوى موافقته المسبقة دول محتوى الإشهار، ولكن م  ذلك المعلن لا يمكنه التهرب من 

مسؤوليته لأنه ملزم بمراقبة محتوى الرسالة الاشهارية قبل بثها ولكن كون أنه كثيرا ما يقوم 

يتوخلون في العمل الاشهاري، فإن هؤلاء قو تثار  بمساعوة المعلن عوة أشخاص آخرين

  .مسؤوليتهم بحسب ما إذا قاموا بعملهم بعو إعلام المعلن أو  ون ذلك

إن الأصل المعلن هو الذي يقوم بإعوا  وبث الرسالة الاشهارية بصفة منفر ة، ولكن ليس 

لات الاشهارية التي هناك ما يمن  أن يسنو ذلك إلى أجهزة اشهارية متخصصة تتمثل في، الوكا

تقوم بتنظيم وإعوا  الرسالة الاشهارية عبر وسائل الإشهار ويبقى على المعلن أن يموها 

بمعلومات صا قة وصحيحة دول السلعة أو الخومة المرا  الإشهار عنها، ولذا تقوم مسؤولية 

عوة للمعلن في يتمثل في تقويمها المسا المعلن والوكالة، ووجه الاشتراك بالنسبة لهوه الأخيرة

                                           
، 4111ربية،عبو الفضيل محمو أحمو، الإعلان على المنتجات والخومات من الوجهة القانونية،  ار النهضة الع - 1

 202- 204ص 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في حماية المستهلكترقية أخلاقيات الإشهارات التسويقية فعالية 

 - 276 - 

تنفيذ الجريمة من خلال تحضير وإعوا  الإشهار المجرّم م  علمها بذلك واتجاه إرا تها إلى 

كما  ،تضليل المستهلك، غير أنها يمكن أن تتنصل من المسؤولية على أساس انه تم تضليلها من المعلن

ن إما بصفته فاعلا تقوم مسؤولية المكلف بإ ارة الوسيلة الاشهارية إلى جانب مسؤولية المعل

 .أصليا أو شريكا

أقر المشرع الجزائري مبوئيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون رقم 

مكرر، ولكن نظرا لغياب نص  المعول لقانون العقوبات الجزائري وذلك في الما ة  ـ  

ة مساءلته عنها، غير أننا إذا قانوني ينظم الجرائم المتعلقة بالإشهار فلا يمكن القول بإمكاني

رجعنا إلى التكييفات الأخرى الممكن أن يوصف بها الإشهار الكاذب فإنه ودسب نفس التعويل 

مكرر على كما نصت الما ة  ،مكرر أصبح يسأل على جريمة النصب دسب الما ة 

ة بالمنافسة غير السالفة الذكر المتعلق /مساءلته عن جريمة الخواع وكذا موا  القانون 

بالتالي إذا أخذ الإشهار الكاذب الذي صور عن الشخص المعنوي وصف هاتين ، والمشروعة

الجريمتين فإن المعلن يتاب  ويعاقب دسب هذه النصوص يمكن هنا طرح اشكالية تعو  

 .الأوصاف

 : خاتمة

 فيشهار أو الإالممارسات التضليلية والخواعية في أن ما يتوفر بين أيوينا من نصوص دول 

تبقى وللأسف رهينة القصور إذ ورغم تأخر المشرع في تحويو قانون  ،التسويقي عموماالخا ع 

 ،جريمة خواع)خاص يتناول هذه الجريمة، زا  الأمر تعقيوا فيما يخص مسألة تعو  الأوصاف

كما يقول الوكتور محمو -التي لم يفصل فيها، وهو أمر نأمل ( منافسة غير مشروعة  ،نصب

سلبا على السياسة الجنائية المنتهجة في  للأسفانعكس  ماوهو .ن نتفا اه مستقبلاأ -بو الي 

الأمر الذي يطرح العويو من الاستفسارات دول جووى وفعالية .ظل تنامي وتزايو الظاهرة

خاصة وتنمية حماية وترقية الاستثمار المحلي و السياسة الجنائية في حماية المستهلك من جهة

لتسويقية في ظل المنافسة المشروعة وتفعيل أخلاقيات الاتصالات التسويقية لاسيما الروح ا

.من جهة أخرىالاشهارية منها 
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